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بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق





نشرة (يونامي) الإخبارية


صوت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق











	النشرة الإخبارية لنشاطات (يونامي)		العدد الأول/السنة الثانية		منتصف شهر شباط/فبراير 2007





نشاطات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة


في 19 شباط/فبراير، استهل السيد أشرف قاضي زيارة لإيران استمرت ليومين حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي. وكان السيد قاضي  قد التقى وزير الخارجية التركي عبدالله غول خلال زيارته إلى أنقرة في 15 شباط/فبراير 2007.  وفي أواخر شهر كانون الثاني/يناير ومطلع شهر شباط/فبراير، قام السيد قاضي بزيارة إلى سوريا والمملكة العربية السعودية حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ووزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل.  وتُعد هذه الزيارات جزءاً من جولة إقليمية يقوم بها السيد قاضي لإستطلاع آراء دول جوار العراق وتشجيعهم على الإسهام في الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى الحد من وطأة العنف وبلوغ مزيد من  الإستقرار في العراق وتعزيز المصالحة الوطنية.  


 


كما التقى السيد قاضي رئيس لجنة المراجعة الدستورية، الشيخ همام حمودي، لمناقشة شؤون اللجنة التي استهلت أعمالها مجدداً في 10 كانون الثاني/يناير 2007، حيث أطلع السيد حمودي السيد قاضي على أن لجنة المراجعة الدستورية أنشأت أربع لجان فرعية تُعنى بالشؤون السياسية وإتمام وضع الدستور ونص المسودة والتوعية العامة.  وتبعاً لأقوال السيد حمودي فإن ممثلي هذه اللجان الفرعية سيقومون بإجراء زيارة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك قريباً.





في 25 كانون الأول/ديسمبر 2006، التقى الممثل الخاص للأمين العام بعضوين صدريين لدى مجلس النواب؛ هما نصار الربيعي وقصي عبدالوهاب.  كما التقى أيضاً بنائب الرئيس السيد طارق الهاشمي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2006 بغية مناقشة الوضع الأمني المتردي في البلاد.  وقبل أسبوع، التقى السيد قاضي نائبي رئيس الوزراء سلام الزوبعي وبرهم صالح كلاً على حدة لمناقشة آخر المستجدات في الساحة العراقية.  هذا وقد أكد السيد الزوبعي على ضرورة إضطلاع الأمم المتحدة بمزيد من المسؤوليات في العراق حيث أنها تحظى باحترام وثقة كافة العراقيين، كما يتعين عليها الاستمرار في التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في العراق، كما يتوجب عليها أن توقف تدخلات دول جوار العراق.  أما السيد برهم صالح فقد حث الأمم المتحدة على لعب دور أكبر في العراق، فبالنسبة إليه يُعد العهد الدولي هو السبيل الناجح الوحيد للإصلاح والمصالحة في العراق حيث فشل مؤتمر المصالحة الوطنية في تحقيق أية نتائج ملموسة.





وبعد تأخيرات عدة، صادق مجلس النواب في 8 شباط/فبراير على موازنة عام 2007 والتي كان من المفترض إقرارها منذ أمد بعيد.  وتعتبر موازنة عام 2007 والبالغة 41 بليون دولار أميركي هي الأكبر في تاريخ العراق بمستوى عجز بلغ حوالي 8 بليون دولار أميركي.





وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، التقى كل من رئيس الوزراء، نوري المالكي، والرئيس جلال طالباني وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الذي كان في زيارة للعراق استغرقت ثلاثة أيام.  وأعلن رئيس الوزراء أن المستقبل القريب سيشهد تنفيذ خطة بغداد الأمنية التي سيتم الانتهاء منها قريباً.  وعقب لقائه مع السيد رئيس الوزراء، حضر وزير الدفاع الأميركي اجتماع اللجنة الأمنية الأمريكية-العراقية المشتركة.





وفي 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلن السيد باقر الزبيدي، وزير المالية أن الموازنة الفيدرالية لعام 2007 سوف تصل إلى 41 بليون دولار.  كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستغطي 50 إلى 70 بالمائة من الزيادة في رواتب موظفي الحكومة، كما سيتم رفع معدلات الفائدة للحد من التضخم الحالي البالغ 56 بالمائة وتعزيز الدينار العراقي.  وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أكد نائب رئيس مجلس النواب أنه في انتظار مصادقة الحكومة، سيقوم البرلمان بمناقشة الموازنة حيث سيتم تمديد الجلسة الخريفية طوال شهر كانون الثاني/يناير لهذا الغرض.  ومع عدم تحقيق النصاب بسبب مقاطعة التيار الصدري وقلة عدد الحضور بالنسبة لبقية الفصائل، فقد تراكمت لدى المجلس عشرات القوانين، 35 قانوناً منها تنتظر القراءة الثانية أو التصويت.





وخلال زيارته للولايات المتحدة ومقر الأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر، دعا رئيس الوزراء التركي رجب إردوغان إلى جدولة انسحاب القوات متعددة الجنسيات.  كما اقترح إردوغان عقد اجتماعات ثنائية أو ثلاثية بين كل من إيران، وتركيا، وسوريا والولايات المتحدة.





*****





نبذة إخبارية عن الدعم الدستوري





عقب قرار مجلس النواب تعليق أعماله حتى منتصف شهر آذار/مارس 2007، غادر أعضاء لجنة مراجعة الدستور وعدد من الخبراء الدوليين لحضور سلسلة من الجولات الدراسية في إسبانيا، وألمانيا وماليزيا.  وقد تمت هذه الجولات بقيادة مكتب الدعم الدستوري، بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، حيث عُقدت في الفترة من 10 إلى 18 شباط/فبراير.  وقد انخرط المشاركون العراقيون مع موظفين إعلاميين رفيعي المستوى وعدد من القادة في الهيئات القضائية الأخرى في مناقشات حول التحديات المركزية التي تواجه الحكومة الدستورية-الفيدرالية.  وفي ذات الوقت، يقوم مكتب الدعم الدستوري بإعداد مسودات أولية للتوصيات الخاصة بالتعديلات الدستورية المحتملة في مجالات القضاء؛ والفيدرالية؛ وتقاسم الثروات والموارد؛ وحقوق الإنسان والتي سيتم تقديمها إلى لجنة مراجعة الدستور بصيغتها النهائية خلال الأسابيع القادمة.





 الأنباء المعنية بحقوق الإنسان





في 7 كانون الثاني/يناير اجتمع رئيس مكتب حقوق الإنسان مع وزير حقوق الإنسان لمراجعة النشاطات التي جرت في عام 2007 وسبل تعزيز التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بتوفير حماية عاجلة للحالات الفردية.  وفي 4 كانون الثاني/يناير، اجتمع رئيس مكتب حقوق الإنسان مع رئيس القضاة لمناقشة الاجتماع الخاص  بشأن سيادة القانون ضمن مجموعات العمل القطاعية الذي عقد في 13 كانون الثاني/يناير 2007.  كما تم الاتفاق مع رئيس القضاة على ورقة تحدد إطار سيادة القانون في العراق قام بتقديمها رئيس القضاة في ذلك الاجتماع.  وفي 4 كانون الثاني/يناير، استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف ممثل الأمم المتحدة  في حكومة كردستان الإقليمية الدكتور ديندار زيباري الذي رحب بالحضور القوي لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة ليونامي في أربيل وتعاونه المثمر مع الوزارات المعنية في كردستان .





في 1 كانون الثاني/يناير أصدرت وزارة الداخلية أمراً بإغلاق قناة تلفزيون الشرقية الفضائية بسبب ادعاءات تتعلق بقيام القناة بتأجيج العنف الطائفي وبث معلومات مزيفة.  وفي 3 كانون الثاني/يناير داهمت قوة من وزارة الداخلية مكاتب القناة في بغداد وقامت بتفتيشها.





قام مكتب حقوق الإنسان بتوثيق المزيد من حالات العنف ضد المرأة وجرائم الشرف المشتبه فيها في الشمال والموصل.  وفى 31 كانون الأول/ديسمبر أفادت تقارير الشرطة العثور على جثتين لامرأتين في سراي  الإصلاح في الموصل تحمل آثار طلقات نارية في الرأس والجسم.  وفي 3 كانون الثاني/يناير 2007، قتل مسلحون مجهولون امرأة داخل منزلها في منطقة الغدير، وماتزال تظهر في بغداد ومدن أخرى جثث الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القضاء ويحمل بعضها علامات التعذيب.





*****





نشاطات الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية 





تم إكمال مشروع القرار وملحق مصفوفة المراقبة المشتركة الخاصة بالعهد الدولي مع العراق بناء على الاجتماع الأخير للمجموعة التحضيرية في بغداد.  وتعمل المجموعات التابعة لوكالات الأمم المتحدة حالياً على تحديد مجالات معينة يمكن للأمم المتحدة تقديم مساعدة مباشرة فيها لدعم المؤشرات التي تم تحديدها.  كما جرت مناقشات مع مرفق الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق برئاسة كندا فيما يتعلق بالحاجة إلى عقد الاجتماع المقبل لمانحي المرفق الدولي ليقرر من جملة أمور أخرى أفضل الطرق التي تستطيع من خلالها آلية التمويل هذه تقديم الدعم للعهد الدولي.  ولم يتقرر بعد موعد ومكان انعقاد اجتماع المرفق الدولي، حيث أن ذلك يرتبط مع الحدث الرئيسي للعهد الدولي والذي لم يجر تحديده بعد. وفي ذات الوقت، يبدو أن تعيين نائب منسق للشؤون الانسانية وإعادة الأعمار قد بلغ الآن مراحله النهائية.
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ويؤكد التقرير على الدعوات السابقة الموجهة لقوات الأمن والجيش بضرورة احترام القانون الدولي بشكل تام والكف عن الاستخدام المفرط للقوة.





ويشير التقرير إلى أنه منذ تفجير المساجد الشيعية في سامراء في شهر شباط/فبراير الماضي، تم إجبار ما يقرب من 471,000 شخص على النزوح.  ويصف التقرير الوضع في بغداد بأنه "خطير للغاية" حيث يستمر المتمردون بنشاطاتهم بشكل خاص، بمن فيهم الجماعات الإرهابية القادمة من الخارج.





 وأورد التقرير أنه "لم تُستثنَ أي من الجماعات الدينية أو العرقية، بمن فيهم النساء والأطفال، من دائرة العنف الواسعة التي تخلق الرعب وتعطل الحياة اليومية لكثير من العائلات العراقية، ما أدى إلى توقف الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس والحد بشكل كبير من الحركة بشكل طبيعي داخل العاصمة وخارجها"، مشيراً إلى "الزيادة الهائلة" في حالات الاختطاف خلال الأشهر الأخيرة.





ويشير التقرير إلى التآكل السريع في حقوق المرأة في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث "تذكر التقارير أن النساء تعيش في ظل مستويات متزايدة من الأخطار المحدقة بحياتهن وسلامتهن الجسدية، كما يتم إجبارهن على الامتثال لقوانين أخلاقية صارمة مفروضة بشكل عشوائي" مشيراً إلى قضايا لنساء قامت الميليشيات المسلحة باختطافهن وتم العثور عليهن بعد عدة أيام وقد تعرضن إلى الاعتداء الجنسي والتعذيب ثم القتل.





ويضيف التقرير أن "جثث النساء تترك عادة في المشرحة دون المطالبة بها خوفاً من تدمير شرف الأسرة، حيث لم تتم المطالبة بأكثر من 140 جثة وتولى المسؤولون عن المشرحة دفنها في النجف خلال الفترة التي يغطيها التقرير".  وفي قضية اشتباه بجريمة مخلة بالشرف، قامت الميليشيات المسلحة بشنق طالبة في إحدى المدارس الثانوية علناً شرق بغداد وقتلت أخاها رمياً بالرصاص عند محاولته إنقاذها.





وفي الشمال يشير التقرير إلى حالات "القتل دفاعاً عن الشرف" التي راح ضحيتها 239 امرأة قمن بحرق أنفسهن في حوادث أو محاولات انتحار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2006.  ويقول التقرير أن "معظم ضحايا جرائم القتل دفاعاً عن الشرف يعانين من جروح خطيرة من غير المحتمل أن تكون نتيجة حادث حصل خلال قيامهن بالطبخ أو إعادة تعبئة المدافئ النفطية".





كما إستمرت الهجمات أو تزايدت ضد الأقليات كالأقليات المسيحية، ومثليي الجنس، إضافة إلى الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتقد أنهم أنصار نظام صدام حسين المخلوع.





ويفيد التقرير أن "عمليات القتل، والتهديد، والترهيب والاختطاف قد أصبحت من الأمور المألوفة بالنسبة للفلسطينيين في العراق.  وتذكر التقارير أن عدداً كبيراً من هذه الأعمال يتم تنفيذها من قبل رجال ميليشيات يرتدون زي الشرطة أو القوات الخاصة.  كما يتعرض معظم الضحايا للقتل أو ببساطة يختفون من الوجود".





نشاطات وحدة الحرس الفيجية





شاركت وحدة الحراسة الفيجية في العديد من النشاطات خلال الشهرين المنصرمين، وكان شهر كانون الأول/ديسمبر الأكثر تميزاً حيث احتفلت وحدة الحراسة الفيجية بموسم بهيج وبمعنويات عالية.





هذا وقد بذل أفراد وحدة الحراسة الفيجية كل ما بوسعهم لتطمين عائلاتهم وأصدقائهم في الوطن حول مهمتهم في بغداد حيث يشعر معظم أفراد عائلاتهم بالقلق إزاء ارتفاع وتيرة الحوادث في العراق في هذا الموسم الاحتفالي.  ولا بد للإنسان أن يعيش في واحدة من البلدان كالعراق ليُدرك ويعي مدى اشتياقه لعائلته لأن هذا أمر مسلم به في أغلب الأحيان.





في يوم الأحد الموافق 3 كانون الأول/ديسمبر 2006، أقامت وحدة الحراسة الفيجية عرضها العسكري الثاني لضباط القيادة، حيث أكد ضابط القيادة والمستشار الأول، موسيز تيكويتوجا، بعد أن تسنّى له استعراض العسكر، أن انضباط الجنود يُضاهي المعايير.  وخلال هذا الإستعراض، توجه ضابط القيادة للكتيبة برمتها مؤكداً على مهامهم في العراق.  وأُقيم العرض العسكري الثالث في يوم الأحد الموافق 7 كانون الثاني/يناير 2007 حيث أكد ضابط القيادة والمستشار الأول، موسيز تيكويتوجا، مجدداً لأفراد وحدة الحراسة الفيجية على أنه عام جديد يزخر ببداية جديدة وأنه يتعين على أفراد وحدة الحراسة الفيجية التفكير بالرقي بواجباتهم ومسؤولياتهم والأهم من ذلك ضمان أن يكون هذا العام أفضل من العام الماضي.





هذا وقد جلب تنأوب القوات من أربيل يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير 2007 مزيداً من التغييرات الهامة في حياة الجنود، حيث أتاح العمل في بيئات جديدة للقوات خبرات مثمرة وممتعة للجميع.  وقد ذُهل أفراد وحدة الحراسة الفيجية القادمة من أربيل لدى وصولهم عند سماعهم لأصوات إطلاق عيارات نارية وانفجار سيارة مفخخة وهو أمر غير مألوف في منطقة عملهم.





وإضافة إلى هذه النشاطات كافة، أقيم تحري التأهب لعمليات الكتيبة في نهاية الشهر، حيث تم التحري عن التأهب لعمليات الكتيبة في الفترة الواقعة بين 26 – 28 كانون الأول/ديسمبر 2006 وجرى التحريان الثالث والسادس في الفترة الواقعة بين 23 – 25 كانون الثاني/يناير 2007.  واشتمل هذا النشاط على القيام ببعض التمرينات لضمان أن الجنود على أهبة الاستعداد في حال حدوث استنفار أمني.





وكان من بين النشاطات الأخرى للقوات التابعة لوحدة الحراسة الفيجية استعراض حرس الشرف الذي قامت به القوات القادمة من أربيل بحضور مدير شعبة وضع السياسات التابعة للأمن القومي الياباني السيد جون شيميل الذي قام بزيارة منطقة العمليات يوم الخميس الموافق 1 شباط/فبراير 2007.





 شكلت لجنة مراجعة الدستور أربعة لجان فرعية بشأن القضايا السياسية، وإكمال الدستور وصياغة نص الدستور، وتوعية الجمهور.  وقد أُسندت رئاسة اللجنة السياسية الفرعية إلى السيد إياد السامرائي من كتلة التوافق وستقوم هذه اللجنة بالبت في قضايا مثل الفيدرالية والاختصاصات الإقليمية، وتقاسم الموارد الطبيعية. وسيتولى السيد فؤاد معصوم من التحالف الكردستاني رئاسة اللجنة الفرعية الفنية، وسوف تبحث هذه اللجنة أفضل صياغة ممكنة لنص الدستور، بما في ذلك حذف المواد والمصطلحات المكررة.  وسيترأس اللجنة الفرعية التكميلية الشيخ همام حمودي، رئيس لجنة مراجعة الدستور وستتناول هذه اللجنة  قضايا مثل الهيكل  القضائي والمجلس الفيدرالي والمؤسسات المستقلة التي لم يتم التطرق إليها بالتفصيل في الدستور الحالي.  تم تشكيل اللجنة الفرعية للتوعية العامة من أجل نشر الوعي في صفوف الجماهير من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني.





بدأ مكتب دعم الدستور في تنظيم الجيل الثاني من سلسلة الحوارات متعددة الأطراف.  وفي هذا الصدد  شارك 15 شخصاً من البرلمانيين والمسؤولين العراقيين في حوار متعدد الأطراف بشأن الهيكل القضائي في الدستور العراقي والذي جرى في القاهرة في الفترة من 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2006.





*****





آخر المستجدات المعنية بالانتخابات 





لم يطرأ أي تغيير على وضع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بينما ظل القانون الجديد للمفوضية على حاله بسبب عجز مجلس النواب.  لذلك استمر مفوضو المفوضية في العمل بدون تفويض واضح من مجلس النواب.  وتقوم بعثة يونامي بمتابعة التقارير التي تفيد بأن مجلس النواب قد خفض ميزانية تشغيل المفوضية لعام 2007.  ويعتقد المفوضون أن الميزانية قد أعيدت بأكملها ونحن الآن في انتظار توضيح من وزارة المالية. 





شارك مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الحلقة الدراسية بشأن نظم المعلومات البيانية التي عقدت في عمّان – الأردن بواسطة شركة متخصصة في هذا المجال قامت بتزويد مجلس المفوضية بأفكار ثاقبة ليس في استخدام البيانات في أنظمة برامج الكمبيوتر فحسب بل في استخدامها  أيضاً في إدارة  قواعد البيانات.  وستكون هذه المعلومات مفيدة في إعداد قوائم تسجيل الناخبين. 





أرسل مجلس المفوضين خطاباً إلى نائب رئيس مجلس النواب يتعلق بتمديد ولاية المجلس التي انتهت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.  وسيوضح ذلك موقف المجلس من الناحية القانونية، في الوقت الذي سيقوم فيه مجلس النواب بإصدار قرار بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.





ماهي النقاط الإيجابية والسلبية التي تُبرز تفّرد هذه البعثة؟





بما أن البعثة تنطوي على تحديات بالغة الصعوبة فإن هذا يعد نقطة إيجابية بحد ذاتها إذ إن هناك بيئة عمل يشوبها ضغط كبير ناجم عن التغيرات اليومية للحالة الأمنية في العراق.  أما النقطة السلبية فهي ربما تكمن في مكتبنا في البصرة من المنظور الإداري.  حيث استثمر سلفي أحد المرافق هناك حيث تم الاتفاق مع الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات على توفير الحماية اللازمة.  وما أن إنتهى الاتفاق حتى أبلغونا بعدم استطاعتهم حمايتنا لاحقا.  وعليه اضطُررنا للانتقال إلى القصر الرئاسي في البصرة بعد الاتفاق مع الجميع بما في ذلك الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات.  وقد تم الانتقال إلى هناك إلا أن الحالة الأمنية تدهورت ونحن الآن بصدد الرحيل من ذلك الموقع.  يتطلب الأمر تخطيطاً دقيقاً، ففي منطقة مثل العراق تعاني من المخاطر والتدهور الأمنيين، يتطلب الأمر التفكير الدقيق في المستقبل عند استثمار مبالغ أكبر من المال على شيء مستقبله غير مستقر. 





ما نصيحتكم لموظفي يونامي؟ 


نظراً لأننا منتشرون في بلدان ثلاثة، هناك استقلالية لا مفر منها بين المكاتب الثلاثة.  وعلى الموظفين أن يتحلوا بالصبر والتحمل والمحاولة بجد أكبر للعمل كفريق واحد.  وهو تحدٍ بحد ذاته لأنهم لا يعملون في البناية نفسها.  كما أن عليهم، حال تواجدهم في العراق، أن يضمنوا إيلاء عناية خاصة للأمن والسلامة.  وهذا الأمر صعب في ذاته.  وهناك شيء آخر أود قوله وهو إن على الموظفين أن يلتزموا بأوقات الدوام وأوقات حظر التجول.  إن من الأهمية بمكان ان تُحاط وحدة الأمن والسلامة علماً بأماكن تواجد الموظفين في أي وقت. 





إذا ما سنحت لكم الفرصة للعمل في البعثة مجدداً ، فما الذي سيكون مختلفاً في أدائكم؟ 


عندما أتيت إلى هنا للمرة الأولى كان ثمة إنتقاد مفاده أن كادر الدعم الإداري كان في معظمه في الكويت وكان الحد الأعلى لهم هو تسعة موظفين مع اثنين أو ثلاثة في بغداد لتولي مسؤولية الجانب الإداري.  وقد بذلتُ جهداً دؤوباً لتغيير ذلك.  وقد سار الأمر على نحوٍ حسنٍ منذ البداية إلا أننا الآن في مرحلة ينخفض فيها معدل الموظفين مرة أخرى لأسباب أمنية.  ورغم أني أمضيت جُلّ وقتي هنا في بغداد إلا أني كنت سأُمضي أول ستة أشهر إلى تسعة أشهر في الكويت، وبتعبير آخر كنت سأزيد من فترات بقائي في بغداد.
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مدير القسم الإداري لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيد جون جريفيث - بغداد 7 شباط








نشرة (يونامي) 


 صوت البعثة


هي نشرة يصدرها المكتب الإعلامي التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة للعراق /يونامي/. المواضيع المطروحة فيها لا تعبر بالضرورة عن رأي الأمم المتحدة.


لمزيد من المعلومات الرجاء إرسال بريد إلكتروني على العنوان الداخلي التالي:


UNAMI-information /AMMAN /UNAMI


هاتف: 2644، 2231


الموقع الإلكتروني:


� HYPERLINK "http://www.uniraq.org" ��www.uniraq.org�
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موجز  صادر عن المكتب الإعلامي  





أصدر المكتب الإعلامي التابع لبعثة يونامي بياناً صحفياً عن اجتماع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي مع وزير الخارجية التركي عبد الله غول والذي عقد في  أنقرة في 15 شباط/فبراير.  وفي يوم 10 شباط/فبراير2007، نظم المكتب الإعلامي مقابلة تليفزيونية للممثل الخاص للأمين العام مع قناة العراقية التلفزيونية الفضائية.  ومن بين المسائل التي نوقشت خلال المقابلة: دور الأمم المتحدة في مساعدة العراقيين في العمليات السياسية والدستورية والانتخابية، والنشاطات الإنسانية لبعثة يونامي في العراق، واللاجئين العراقيين في البلدان المجاورة وغيرها، والنازحين داخلياً، وتأثير الوضع الأمني الراهن في العراق على العراقيين وعمل البعثة.


 وفي 8 شباط/فبراير 2007، أقام المكتب الإعلامي مأدبة غداء في مقر إقامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد،  حضرها رئيس مكتب جريدة نيويورك تايمز في بغداد ومراسل آخر بالإضافة إلى رئيس مكتب الإعلام في يونامي.  وقد ركز هذا الاجتماع غير الرسمي على آخر التطورات في العراق. 





 وفي 4 شباط/فبراير أصدر المكتب الإعلامي بياناً صحفياً صادراً عن الممثل الخاص للأمين العام يدعو فيه العراقيين لطرح أفكار جديدة لمواجهة العنف.  وفي الفترة من 28 إلى 31 كانون الثاني/يناير، أصدر المكتب الإعلامي  بيانين صحفيين عن زيارة السيد قاضي لكل من سوريا والسعودية.  وكجزء من مكافحة التضليل الإعلامي أصدر المكتب الإعلامي في 28 كانون الثاني/يناير بياناً صحفياً نفى فيه البيان غير الصحيح الذي نشرته صحيفة الحياة العربية وادعى فيه أحد مراسليها أن أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام انتقد حكومة المالكي ووصفها بأنها طائفية ولا تمثل كل العراقيين.  وفي 29 كانون الثاني/يناير نشرت جريدة الحياة تقريراً عن زيارة أشرف قاضي إلى سوريا وقد تضمن التقرير نفي المكتب الإعلامي للأخبار المذكورة أعلاه.  كما أصدر المكتب الإعلامي تصريحين صحفيين تناولا تنديد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالعمليتين التفجيريتين اللتين وقعتا في باب الشرقي والجامعة  المستنصرية، في 17 و 23 كانون الثاني/يناير على التوالي. 





كما أصدر المكتب الإعلامي بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر بياناً صحفياً عن تعليقات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق على تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام حسين حيث قال  "إن الأمم المتحدة تؤيد بقوة عدم الإفلات من العقوبة، وتتفهم رغبة العديد من العراقيين في أن تأخذ العدالة مجراها.  إلا أنه استناداً إلى مبدأ احترام الحق في الحياة، فإن الأمم المتحدة ما تزال تعارض عقوبة الإعدام، حتى في حالة جرائم  الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية".





في أوائل كانون الثاني/ يناير، أصدر المكتب الإعلامي عدد نهاية العام من مجلة يونامي الإخبارية باللغتين العربية والانجليزية. 


كما ساعد المكتب الإعلامي التابع لبعثة يونامي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق في الإعداد لنشر تقرير التنمية البشرية لعام 2006 في بغداد بما في ذلك الاستشارات الإعلامية والدعوة إلى مؤتمر صحفي عقب العرض.  





بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق: مقتل ما يربو على 34.000 مدنياً في العراق في العام 2006


وفقاً للتقرير التاسع لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فإن حوالي 6.400 مدني عراقي لقوا حتفهم خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر – وكانون الأول/ديسمبر 2006، حيث يُعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد القتلى في الشهرين السابقين، بينما تتواصل أعمال القتل العشوائي المتفشي والعنف الطائفي والإعدامات خارج نطاق القانون – وإفلات مرتكبيها من العقوبة – دون الخضوع لأية رقابة.  ويُشير هذا التقرير الذي صدر في 16 كانون الثاني/يناير 2007 إلى أن عدد الذين قضوا من بين صفوف المدنيين بلغ 34.452 قتيلاً فيما أُصيب 36.685 بجروح خلال العام 2006.





وجاء في التقرير: "وقعت أعداد لم يسبق لها مثيل من حالات القتل بطريقة الإعدام في بغداد وأجزاء أخرى من البلاد، حيث يتم العثور على الجثث بشكل روتيني مسجاة في الشوارع أو في الأنهار أو في مقابر جماعية وتحمل معظم هذه الجثث آثاراً تدل على تعرضها للتعذيب وتكون موثقة الأيدي والأرجل والبعض تم ذبحه بقطع رأسه، وتستخدم هذه الوسائل من قبل الجماعات المسلحة السنية والشيعية." 





فوفقاً للتقرير "دون إحراز تقدم ملحوظ في سيادة القانون، سوف يستمر العنف الطائفي لأجل غير محدد وبالنهاية يخرج عن السيطرة وستحبط جهود الحكومة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية."  كما يؤكد التقرير على الضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقوبة والمحاسبة على الجرائم.





وبالمثل في كل مجال وبناءً على التقارير السابقة، تُشير الدراسة الأخيرة إلى سلسلة من التعديات بدءاً من الهجمات التي تُشن على النساء والأقليات والفئات المتخصصة لتصل إلى النزوح بالإكراه والنشاطات التي يمارسها رجال الشرطة وقوات الأمن والقوات متعددة الجنسيات بقيادة القوات الأمريكية.





 وهذه نصيحتي إلى خَلَفي لاسيما وأنه يجري تقليص عدد الموظفين في الفترة الراهنة.  وربما قد حان الوقت لتخصيص المزيد من الوقت في المكتبين الآخرين.  ولو كنت باقياً لكان هذا ما أفعله لرفع معنويات الفريق لئلا يشعر الموظفون بأنهم أُهملوا أو رُكنوا جانباً.  والأمر نفسه ينطبق على المكاتب الفنية الأخرى، فما دمنا قد قلّصنا عدد الموظفين الفنيين الذين انتقلوا إلى عمان فإنهم بحاجة إلى توجيه حول ما يقومون به في بعض المجالات.  لذا فإنّ تواجد المدراء في المكتبين الآخرين سيمدّ الموظفين بالدافع والمزيد من التوجيه والتركيز.





ما هي برأيكم المجالات التي ينبغي أن تعيرها يونامي المزيد من الاهتمام؟





أعتقد أن الوقت قد طال في انتظار امتلاك الأمم المتحدة لمحطة تلفزيونية خاصة بها تبث لمدة 24 ساعة في اليوم ولسبعة أيام في الأسبوع.  وينبغي أن تركز على كافة نشاطات الأمم المتحدة وليست تلك المتعلقة بقسم عمليات حفظ السلام وحسب.  فهناك العديد من البرامج التي تضعها الأمم المتحدة وتُشاهَد على محطات التلفزة من قبيل التقرير العالمي من محطة السي أن أن.  وهناك حاجة لقناة فضائية تابعة للأمم المتحدة من أجل إتاحتها أمام العالم أجمع.  وذلك من شأنه أن يوجه رسالة إلى الشخص العادي في شتى بقاع العالم عما تقوم به الأمم المتحدة.  وهذا الأمر مهم لأن الأمم المتحدة تعتمد على الملايين من الدولارات التي يدفعها دافعو الضرائب ولهم الحق بالاطلاع على الطريقة التي تنفَق بها أموالهم.  أما فيما يتعلق بالعراق فالوضع الأمني لا يسمح بإنشاء محطة تلفزيونية، غير أن تأسيس محطة إذاعية يعد أمراً مجدياً.  وأعتقد أن المكتب الإعلامي التابع ليونامي قد قام بعمل جيد في تمثيل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والاستجابة للقضايا.  وقد ينبغي على نشرة يونامي الشهرية تضمين معلومات وتحديثات عن قسمي الإدارة والأمن بغية جعلها ذات فائدة داخلية أكبر وأنا أرى أنكم بدأتم بعمل ذلك من خلال إجراء هذا اللقاء.





*****





ضيف الشهر: مدير القسم الإداري لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيد جون جريفيث





أجرت نشرة يونامي لقاءً مع السيد جون جريفيث مدير القسم الإداري لدى يونامي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمته التي استهلها في نيسان 2005. 





كيف تقيّمون تجربتكم في بغداد؟





يمكن اعتبار بعثة يونامي إحدى أصعب البعثات التي عملت فيها.  وعندما نتطرق إلى العمل في العراق فإن الهاجس الرئيسي هو الوضع الأمني.  فالأمر يعد غاية في الصعوبة هنا، بل إنه الوضع الأصعب الذي واجهته أية بعثة، إذ يعمل الموظفون في ظل ظروف عسيرة جدا.ً إضافة لذلك ونظراً للمخاوف الأمنية فقد قُسمت البعثة على ثلاثة أقطار هي الكويت والأردن والعراق ويوجد حالياً خمسة مكاتب في كل من بغداد والبصرة وأربيل وعمان والكويت.  وينجم عن كل هذا حالة صعبة إلى أبعد الحدود تنطوي على ضغوطات وأعباء على تلك المكاتب إذ تتواجد النشاطات الفنية بشكل أساس في عمان/الأردن والإدارة في الكويت ومكتب الدعم الإداري للموظفين الفنيين في عمان.  لذا فإن وجود هذه المكاتب في أقطار ثلاثة يشكل تحدياً لأي كان.  إن الحل الأمثل يكمن في دمج مكتبيّ عمان والكويت في أي بلد منهما في المستقبل في مكتب واحد إذا لم يكن بمقدورنا العودة إلى العراق.  وهناك ثمة طرق لعمل ذلك بيد أنه يتوجب إدارتها بدقة من جانب الموظفين حيث ستحصل بعض التغييرات هناك.  أما التحدي الآخر فيتمثل، بالطبع، في المخاوف الأمنية حيث أن 50% من الميزانية العملياتية ليونامي تُنفق على توفير المعدات أو الخدمات الأمنية وإن أي بناءٍ نقوم بتشييده أو تحديثٍ للمرافق له ما له من المخأوف الأمنية ما يعني زيادة في تكاليف تحديث أو تشييد أية بناية.  لذا فإن هناك منحنىً تعلّمي طويل يجري هنا لا سيما من الجوانب الإدارية والأمنية.  ولم يصل الأمر إلى هذا الحد قبل عام 2003 كما أن الأمر مختلف عما هو عليه لدى البعثات الأخرى.  ويُعدّ تنقّل الموظفين من الأمور الأخرى التي تثير القلق.  وهو أمر عسير نظراً لإنه يتضمن نقل الموظفين إلى المنطقة الدولية (الخضراء) ومنها، وإلى مطار بغداد الدولي ومنه إلى عمان والكويت وغيرها من الوجهات.  وهذا الأمر شكل تحدياً للجميع.  ونحن لدينا حالياً طائرتنا الدانمركية الخاصة بنا إلا أنها ليست الخيار الأول فالإدارة تفضل استئجار الطائرات التجارية عوضاً عن الطائرات العسكرية.  غير أن هذا الأمر لم يكن مرغوباً لدى مقر الأمم المتحدة والأمين العام في حينها وربما يتغير ذلك في العام 2007 حيث أن الطائرات العسكرية لها تاريخ حافل بالأعطال أو توقف في المحركات.  ويبلغ معدل الأعطال على متن طائرة سي-130 العسكرية  51%.  لذا فإن هذا الجانب يحتاج إلى النظر فيه.
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ويؤكد التقرير أن "قدرة الخطط الأمنية الجديدة على إحداث تغيير حقيقي في العراق تعتمد على برنامج إصلاحي شامل بإمكانه تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة لكافة العراقيين". 





"ومن الضروري أن يُنظر إلى دولة العراق وحكومتها على أنهما متوحدين في جهودهما المبذولة من أجل احتواء العنف الطائفي ثم القضاء عليه في نهاية المطاف، وضمان سيادة القانون، الذي من خلاله سيتم التخلص من القاعدة الشعبية المناصرة لمرتكبي العنف".





*****





المستجدات السياسية





عشية الذكرى الأولى للتفجيرات التي تعرضت لها العتبات المقدسة في سامراء قبل سنة، ضربت ثلاثة انفجارات متعاقبة في 12 شباط/فبراير سوق الشورجة وسط بغداد مخلفةً عشرات القتلى.  وتزامنت الانفجارات، التي حدثت خلال توقف للحركة دام 15 دقيقة (في الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي) دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي استذكاراً للهجمات التي تعرضت لها سامراء، مع إنزال الآلاف من قوات الأمن الإضافية إلى الشوارع كجزء من خطة بغداد الأمنية التي طال انتظارها.





وعلى الرغم من أن بدء تنفيذ خطة بغداد الأمنية في 14 شباط/فبراير جاء بشكل آني، قامت القوات الأميركية والعراقية قبل أسبوع واحد باقتحام وزارة الصحة واعتقال حاكم الزاملي، وكيل وزير الصحة وعضو التيار الصدري.  وقد أصدرت القوات متعددة الجنسيات بياناً اتهمت فيه الزاملي بتمويل جيش المهدي من خلال تعيينات واسعة النطاق لأعضاء هذه الميليشيات.  وكان الجنرال ديفيد بيتريوس الذي تسلم قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق من الجنرال جورج كيسي في 10 شباط/فبراير قد تولى مسؤولية تلك العملية.





وبشكل مترادف مع تلك الأحداث الساخنة، فقد وُضعت قضية كركوك على طاولة المناقشات مرة أخرى مع قرار عرب كركوك العودة إلى مناطقهم الأصلية.  وقد أصدرت المفوضية العليا المعنية بتنفيذ المادة 140 القرار رقم 3 (والمؤرخ في 4 شباط/فبراير) والذي ينص على إعادة العرب الذين تم جلبهم إلى المحافظة بسبب سياسة التعريب إلى مناطقهم الأصلية مقابل منحهم قطع من الأراضي السكنية إضافة إلى تعويضات مالية تبلغ 20 مليون دينار عراقي لكل منهم.  وقد أثار القرار ردود أفعال سلبية لدى الكيانات السياسية غير الكردية.





وفي مطلع شهر شباط/فبراير، واصل السيد عبد العزيز الحكيم، زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، جولته الدبلوماسية في دول الخليج، عقب زيارته إلى إيران.  فقد قام بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين.  وعلى الرغم من أن الخطة الأصلية كانت تشمل المملكة العربية السعودية والكويت، إلا أن الحكيم لم يقم بزيارة هذين البلدين.





ووفقاً لمعلومات تلقتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لقي 6.376 مدنياً حتفهم خلال فترة الشهرين – 3.462 في شهر تشرين الثاني/نوفمبر و 2.914 في شهر كانون الأول/ديسمبر مقارنة بحوالي 7.054 قضوا خلال الشهرين السابقين وكانت حصيلة القتلى في شهر تشرين الأول/أكتوبر أعلاها حيث بلغت 3.709 قتيلاً.  وقد حذّر التقرير من أنه على الرغم من "الإنخفاض المتواضع... من الجلي أنه لم يتم إحتواء العنف بعد."





ويُشير التقرير أيضاً إلى أن وكالات إنفاذ القانون لا تُقدم الحماية الكافية، كما تزايدت أعداد المليشيات والعصابات الإجرامية التي تعمل بالتواطؤ مع قوات الأمن أو تكون مُخترقةً لها.  وأدى استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الأمن والقوات العسكرية، بما في ذلك عمليات القوات متعددة الجنسيات، إلى تزايد أعداد المعتقلين دون مراقبة قضائية.





"وما فتئت العمليات المسلحة التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات تقيد تمتع السكان المحليين بحقوق الإنسان مفضية إلى إلحاق معاناة شديدة بحقهم،"  جاء هذا في التقرير مُشيراً أيضاً إلى استخدام المرافق المحمية وفقاً لمعاهدة جنيف مثل المستشفيات والمدارس كقواعد عسكرية، والإدعاءات بقيام  قناصي القوات متعددة الجنسيات بقتل 13 مدنياً خلال أسبوع واحد في الرمادي، كما أن عدم الحصول على الخدمات الأساسية، كالخدمات الصحية والتعليم، كان له أثره على نسبة كبيرة من السكان.
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صور من نشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
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من فعاليات العرض العسكري لوحدة الحراسة الفيجية – كانون الأول/ديسمبر 2006





في 26 كانون الأول/ديسمبر 2006، نظم المكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إطلاق تقرير التنمية الإنسانية للعام 2006، وقد حضر هذا المؤتمر الممثل الخاص للأمين العام السيد أشرف قاضي ووزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد ومسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرع العراق، بأولو ليمبو، ويُركز هذا التقرير على التنمية البشرية والمياه والفقر.





في 21 كانون الثاني/يناير، هبطت طائرة من طراز سي – 130 تابعة للقوات الجوية الدنماركية مخصصة للاستعمال الحصري لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في مطار الكويت، حيث قامت برحلتها الأولى المتوجهة إلى بغداد في 29 كانون الثاني/يناير.  وتعتزم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الإبقاء على خدمة ذات مواعيد محددة لثلاث رحلات أسبوعياً تتوجه إلى الكويت ومطار بغداد الدولي وعمان، كما سيتم القيام برحلات غير مجدولة كلما استدعت حاجة البعثة وستكون متوفرة لاستخدام موظفي وكالات الأمم المتحدة الأخرى ضمن جدول مواعيدها.





�





في 16 كانون الثاني/يناير 2007، نشر مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقريره الذي يصدر كل شهرين حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق.  وبهذه المناسبة، نظّم المكتب الإعلامي التابع للبعثة مؤتمراً صحفياً قام من خلاله مسؤول مكتب حقوق الإنسان، السيد جياني ماغازيني، باستعراض التقرير.  هذا وقد حضر هذا المؤتمر زهاء خمسة عشر صحفياً ومراسلاً يمثلون العديد من المنظمات الإعلامية وقد عُقد هذا المؤتمر الصحفي في قاعة مؤتمرات البرلمان العراقي.
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